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سورة النساء 

سورة النساء 

نزلت بالمدينة 
، ثم ( ((((( (((((((((( ( 
 ، آياتها : مائة وست وسبعون كوفي 
، وخمس بصري 
، كلمها : ( 3745 ) 
 ، وحروفها : ( 16030 ) 
 ، وركوعها : ( 24 ) .
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�- انظر : الإتقان : 1 / 13 


�- المصدر السابق : 1 / 14 . 


�- انظر : البيان ، ص : ( 146 ) . 


�- والمدنيين والمكي وسبع عند الشامي ، واختلافها آيتان : ( ((( ((((((((( (((((((((( ( عدها الكوفي والشامي ولم يعدها الباقون ، ( ((((((((((((((( (((((((( (((((((( ( عدها الشامي ولم يعدها الباقون ، وفواصلها : م ل ا ن ، وزاد بعضهم الواو ، وقد رجعت إلى الفواصل لأنظر في سبب الاختلاف بزيادة الواو فوجدت آية واحدة ، وهي : " ذلك أدنى ألاتعولوا " ، فإن نظر إلى أن آخرها الواو عدت الفاصلة واواً ، وإن نظر إلى أن آخرها ألف لم تعد واواً ، وبذلك يتفق القولان ، انظر : البيان ، ص : ( 146 ) ، وبصائر ذوي التمييز ، بصيرة في : " ياأيها الناس اتقوا ربكم " : 1 / 169 . 


�- وعند الداني : ( 3945 ) كلمة ، انظر : بصائر ذوي التمييز : 1 / 169 ، والبيان ، ص : ( 146 ) . 


�- انظر المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي جواز الوصل باتفاق الجملتين ، واعتراض المعطوفات يجوّز الوقف ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، انظر : علل الوقوف : 2 / 264 ، والإيضاح : 2 / 592 ، والوقف : 1 / 346 ، والهادي : 1 / 202 . 


�- وهو قول الأخفش ، انظر : الهادي : 1 / 203 ، والقطع ، ص : ( 144 ) . 


�- وقْف السجاوندي على قراءة فتح الميم ، ومن كسرها وهو حمزة فالوصل أوجه ، والوقف على : " تساءلون به " ، أي : أقسم بالأرحام أن الله ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، وهذا على القرائتين ، انظر : علل الوقوف : 2 / 264 ، والغاية في القراءات ، ص : ( 222 ) ، والتذكرة في القرءات : 2 / 371 ، والإيضاح : 2 / 592 ، والوقف : 1 / 346 ، والهادي : 1 / 202 ، والمكتفى ، ص : ( 215 ) .


�- وهو قول الداني والغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- رخص السجاوندي الوقف لعطف الجملتين المتفقتين ، ووقف نافع هو التمام ، انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالمطلق يوافق قول أحمد بن موسى وأحد قولي أبي العلاء بالتمام ، انظر : القطع ، ص : ( 144 ) ، والهادي : 1 / 203 . 


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 347 . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بابتداء حكم آخر ، والقول بالكافي قول الداني والغزال ، انظر : علل الوقوف : 2 / 264 ، والمكتفى ، ص : ( 217 ) ، والوقف : 1 / 347 . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأن المشروط ، وهو : " فإن طبن لكم ..." خارج عن أصل الموجب ، وهو إعطاء المهر ، وذكر أبو العلاء أن الوقف مروي عن نافع ، وبين النحاس أن وقفه تام ، انظر : المصادر السابقة .


�- وهو قول الداني والغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- ينطبق عليه ما قيل في الكلمة السابقة . 


�- علّل السجاوندي اختياره الجواز بأن الجملتين وإن اتفقتا – وهذا موجب للوصل – فالثانية ليست من موجب الأولى ، لأنها أمر بعدم أكل ، والأولى أمر بدفع المال ، انظر : علل الوقوف : 1 / 265 . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بابتداء جملتين متضادتين ، وهما : " ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف " ، والقول بالمطلق يوافق قول الأخفش وأحد قولي أبي العلاء بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول ثالث وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة ، والإيضاح : 2 / 592 .


�- علّل السجاوندي جواز الوصل بالعطف وصدق اتصال المعنى ،والشرط يجوّز الوقف ، انظر :علل الوقوف :1 / 265. 


�- علّل السجاوندي المطلق بالعود إلى أصل الموجب بعد وقوع العارض وأصل الموجب هو : " فادفعوا إليهم " ، والعودة كانت من : " فإذا دفعتم " ، وما بينهما هو العارض ، والقول بالمطلق يوافق قول أحمد بن جعفر بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالحسن قول الغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، انظر : الوقف : 1 / 348 ، والهادي : 1 / 204 . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- احترز بقوله : " الأول " عن الثاني ، وهي عبارة السجاوندي ، انظر : علل الوقوف : 2 / 265 . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأن التقدير : جعلناه نصيباً ، انظر : علل الوقوف : 2 / 265 ، و إملاء ما منّ به الرحمن : 1 / 168 ، فقد ذكر أعاريب كثيرة . 


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 348 . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 459 . 


�- سقط رمز وقف نافع وأثبتّه من الأصل ، وذكر أبو العلاء أنه تام ، وهو قول أحمدبن جعفر وابن الأنباري ، انظر : الهادي : 1 / 205 ، والقطع ، ص : ( 145 ) ، والإيضاح : 2 / 592 . 


�- وهو قول الداني والغزال ، انظر : المكتفى ، ص : ( 217 ) ، والوقف : 1 / 348 . 


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- القول بالحسن قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 205 . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- ينطبق عليه ما قيل في الكلمة السابقة . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بانتهاء حكم الأولاد وابتداء حكم الأبوين ، و القول بالحسن قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- ينطبق عليه ما قيل في الكلمة السابقة . 


�- ينطبق عليه ما قيل في الكلمة السابقة . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بأنه يحتمل أن يكون خبراً محذوفاً ، أي : هم آباؤكم وأبناؤكم ، ويصلح أن يكون مبتداً خبره : لا تدرون ، ولذلك جاز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 1 / 266 . 


�- رمز المؤلف لوقف السجاوندي بالرمز : ج ، وأثبتّ الرمز : ط من الأصل ، والقول بالحسن قول الغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي لمن نصب " فريضة " على المصدر بفعل مضمر ، أي : فرض فريضة ، ومن نصبها على الحال مما قبلها - وهو قول الغزال - لم يقف ، انظر : علل الوقوف : 2 / 266 ، والوقف : 1 / 350 ، والهادي : 1 / 206 ، وإملاء ما منّ به الرحمن : 1 / 169 . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : الإيضاح : 2 / 593 ، والقطع ، ص : ( 145 ) ، والمكتفى ، ص : ( 218 ) . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 438 . 


�- القول بالحسن قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 350 . 


�- القول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم والداني بالتمام ، انظر : المصادر السابقة .   


�- القول بالحسن قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 350 . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بأن " غير " حال عامله " يوصى " ، والتقدير : غير مضار بورثته ، انظر : علل الوقوف : 2 / 266 . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف ، بأن : " وصية " يحتمل نصبها بوقوع معنى الفعل في : مضار عليه ، أي : من غير أن يضار الموصي وصية هي من الله ، ويحتمل نصبها بمحذوف ، أي : أوصى الله وصية ولذلك جاز الوصل ، والقول بالحسن قول أبي حاتم ، غير أن ابن الأنباري والنحاس ذكرا أنه تام عند أبي حاتم ، وردّاه بأن " وصية " منصوبة بما قبلها فلا يتم الكلام على ما قبلها ، انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- علّل السجاوندي المطلق بأن : " تلك " مبتدأ ، والقول بالكافي قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة .


�- القول بالمطلق يوافق قول الداني بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، انظر المصادر السابقة .


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 351 . 


�- ذكر السخاوي أن الجزء يكتمل عند : " و الله عليم حليم " ، انظر : جمال القراء : 1 / 459 . 


�- رخص السجاوندي الوقف لأن ما بعده من تتمة الجزاء ، وما بعد " خالدين فيها " تقرير الجزاء بعد التمام ، انظر : علل الوقوف : 2 / 267 – 268 . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : الإيضاح : 2 / 594 ، والقطع ، ص : ( 146 ) ، والمكتفى ، ص : ( 218 ) . 


�- علّل السجاوندي الوقف بابتداء الشرط ، ووجود فاء التعقيب يجوّز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 2 / 268 . 


�- و هو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 351 . 


�- وقف السجاوندي ينطبق عليه ما قيل في كلمة : " منكم " السابقة ، انظر : علل الوقوف : 2 / 268 . 


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والنحاس ، انظر : المصادر السابقة .


�- وهو قول الغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو التمام ، وهو قول ابن الأنباري والداني ، انظر : المصادر السابقة والهادي : 1 / 208 .


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري ، انظر : الإيضاح : 2 / 594 . 


�- رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بالرمز : ح ، وأثبتّ الرمز : ك من الأصل ، والقول بالكافي قول الداني والغزال ، انظر : المصادر السابقة .


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بأن " حتى إذا " يصلح للابتداء وجوابه : قال إني تبت ، ويصلح انتهاءً لعمل السيئات ، ولذلك جاز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 2 / 268 . 


�- القول بالمطلق يوافق قول نافع بالتمام ، وردّه الداني لتعلق ما بعده بما قبله ، اتظر : المصادر السابقة .


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي المطلق بالعدول من الإخبار إلى النهي بعده ، والقول بالمطلق يوافق قول الأخفش والفراء في أحد قوليه بالتمام ، على أن يجعل : " ولا تعضلوهنّ " نهياً ، انظر : علل الوقوف : 2 / 268 ، والقطع ، ص : ( 146 ) . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بالعارض بين الجملتين المتفقتين ، واتفاق الجملتين يجوّز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 2 / 268 . 


�- علّل السجاوندي جواز الوقف بابتداء الشرط ، والفاء تجوّز الوصل ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : علل الوقوف : 2 / 268 ، والوقف : 1 / 353 . 


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 353 . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بأن الواو للحال ، والتقدير : وقد آتيتم ، انظر : علل الوقوف : 2 / 268 . 


�- وهو قول النحاس ، انظر : القطع ، ص : ( 147 ) . 


�- وهو قول الغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو التمام ، وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : الوقف : 1 / 353 ، والهادي : 1 / 209 ، والإيضاح : 2 / 595 ، والقطع ، ص : ( 147 ) ، والمكتفى ، ص : ( 219 ) . 


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : الإيضاح : المصادر السابقة .


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس  والداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- ذكر السخاوي أن الجزء يكتمل عند : " إن الله كان غفوراً رحيماً " ، انظر : جمال القراء : 1 / 459 . 


�- جوّز السجاوندي الوقف لابتداء الشرط مع اتحاد المقصود ، انظر : علل الوقوف : 2 / 268 . 


�- سقط رمز وقف السجاوندي : ز ، وأثبته من الأصل ، وقد جوّز السجاوندي الوقف ، لأن جملة الشرط معترضة ، و" حلائل " معطوفة على : " ربائبكم " ، وقد نقل أبو العلاء الوقف الكافي عن أبي حاتم ، انظر : علل الوقوف : 2 / 268 ، والهادي : 1 / 210 . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بالعطف ، والتقدير : وحرّم الجمع بين الأختين ، انظر : علل الوقوف : 2 / 268 . 


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : الإيضاح : 2 / 595 ، والهادي : 1 / 210 ، والمكتفى ، ص : ( 219 ) . 





